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المفاتيح:

)IZJ-2021-538( القرار رقم

 )ZIW-2019-10404( الصادر في الدعوى رقم

الربط الزكوي الضريبي – المدة النظامية – المكاسب غير المحققة - مستحق لأطراف 
ذات علاقة - قروض الشركاء - بند الخطأ المادي - ضريبة الاستقطاع - غرامة التأخير 

- قبول الدعوى شكلً لتقديمها خلال المدة النظامية.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة بشــأن الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 
2016م، فيمــا يتعلــق بســتة بنــود: البنــد الأول: بنــد المكاســب غيــر المحققــة، حيث تعترض 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم بنــد المكاســب غيــر المحققــة مــن 
تحويــل العمــات الأجنبيــة لكونــه ليــس مــن البنــود جائــزة الحســم - وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثانــي: بنــد مســتحق لأطــراف ذات علاقــة، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل 
فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن المبلــغ المســتحق لأطــراف ذات علاقــة للوعــاء 
الزكــوي، حيــث إن المبلــغ لــم يحــل عليــه الحــول - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد قــروض 
الشــركاء؛ حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة أرصــدة القــروض 
مــن الشــركاء، حيــث إن قــروض الشــركاء لــم يحــل عليهــا الحــول حيــث تــم اســتلامها علــى 
دفعــات - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد الخطــأ المــادي، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي احتســاب الوعــاء علــى أســاس حصــة الشــريك الســعودي عــن الســنة 
الطويلــة )395/365 يومــاً(، حيــث إن المدعــى عليهــا قامــت بخطــأ مــادي فــي الربــط وذلــك 
بإحتســاب الوعــاء الزكــوي علــى العناصــر الأخــرى بخــاف صافــي خســارة الفتــرة بنســبة عــدد 
أيــام الفتــرة الماليــة الطويلــة مــن بدايــة نشــاط الشــركة المدعيــة -  وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الخامــس: بنــد ضريبــة الاســتقطاع، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي الربــط 
ــر مقيمــة لعــدم تقديــم الإثبــات المســتندي لســداد  علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غي
ضريبــة الاســتقطاع، حيــث إن تلــك المبالــغ لا زالــت مســتحقة ولــم يتــم دفعهــا بعــد - 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد غرامــة التأخيــر، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي فــرض المدعــى عليهــا لغرامــات تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر 
المســددة فــي الموعــد النظامــي، حيــث إن غرامــة تأخيــر الســداد إن اســتحقت فإنهــا 
ــا – وردت المدعــى عليها ودفعت  تســتحق اعتبــاراً مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الربــط نهائيًّ
بالآتــي: فيمــا يتعلــق ببنــد المكاســب غيــر المحققــة؛ توضــح الهيئــة أنــه لــم يتــم اعتمــاد 

زكاة/ ضريبة دخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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البنــد لكونــه ليــس مــن البنــود الجائــزة الحســم، كمــا لــم يقــدم المكلــف المســتندات التــي 
تثبــت طبيعتهــا وكيفيــة احتســابها - وفيمــا يتعلــق ببنــد مســتحق لأطــراف ذات علاقــة، 
وبنــد قــرض الشــركاء، فــإن المكلــف لــم يقــدم المســتندات المؤيــدة متمثلــة فــي الحركــة 
التفصيليــة لتلــك البنــود حتــى يمكــن الوصــول للرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول - وفيمــا 
يتعلــق ببنــد الخطــأ المــادي، فتوضــح الهيئــة أنــه تــم احتســاب الوعــاء علــى أســاس حصــة 
الشــريك الســعودي )50%( بإضافــة مصــادر التمويــل )العناصــر الموجبة( واســتبعاد الأصول 
الثابتــة وخســائر العــام المعدلــة بنفــس الحصــة - وفيمــا يتعلــق ببنــد ضريبــة الاســتقطاع، 
فتــم رفــض اعتــراض المكلــف علــى الربــط علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة 
لعــدم تقديــم الإثبــات المســتندي لســداد ضريبــة الاســتقطاع - وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة 
التأخيــر، فتــم فــرض غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد 
النظامــي - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال 
المــدة المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – ثبــت للدائــرة أنــه فيمــا يتعلــق 
بالبنــد )1( فقــد تبيــن وجــود أربــاح غيــر محققــة ناتجــة عــن إعــادة تقييــم المطلوبــات 
المقــدرة بعملــة أجنبيــة، ولــم تقــدم المدعــى عليهــا أســباباً واضحــة لعــدم قبــول اســتبعاد 
هــذه الأربــاح غيــر المحققــة مــن الربــح المعــدل؛ وقدمــت المدعيــة المســتندات الثبوتيــة 
المؤيــدة لوجهــة نظرهــا؛- وفيمــا يتعلــق بالبنــد )2( فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم 
الحركــة التفصيليــة لهــذا البنــد والتــي توضــح رصيــد أول المــدة والمســدد خــال العــام 
)الحركــة المدينــة( للوصــول إلــى الرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول - وفيمــا يتعلــق بالبنــد )3( 
فقــد تبيــن عــدم حــولان الحــول علــى الرصيــد فــي نهايــة العــام - وفيمــا يتعلــق بالبنــد )4( 
فقــد تبيــن أن المدعــى عليهــا طبقــت علــى المدعيــة التعليمــات الخاصــة بالســنة الطويلــة 
الناتجــة عــن تعديــل الســنة الماليــة للمدعيــة خــال ســنوات النشــاط بــدلًا مــن التعليمــات 
الخاصــة بمحاســبة المدعيــة عــن الســنة الطويلــة مــن بدايــة النشــاط - وفيمــا يتعلــق 
ــم تُقــدم مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا - مــؤدى  ــة ل ــن أن المدعي ــن )5( و)6( فقــد تبي بالبندي
ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً – قبــول اعتــراض المدعيــة فــي البنــود )1( و)3( و)4( - رفــض 
اعتــراض المدعيــة فــي البنــود )2( و)5( و)6( – إثبــات انتهــاء الخــاف وانقضــاء الخصومــة 
فــي البنــد )4( - اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل 

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة: )30/أ،ب(، و)68/أ(، و)77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ.

-	 المــادة؛ )12(، و)1/13(، و)1/63، 8(، و)1/68/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـ.

-	 المــادة: )5/4(، و)21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصـــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/05/04م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جدة...وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2019/10/18م.  وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … هويــة وطنية رقم) …( بصفتــه ممثلً للمدعية/ 
… ســجل تجــاري رقــم) …(، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2016م، 
ــد الأول:  ــود: البن ــق بســتة بن ــة والجمــارك، فيمــا يتعل ــزكاة والضريب ــة ال الصــادر عــن هيئ
ــل فــي  ــا المتمث ــى عليه ــراء المدع ــى إج ــرض عل ــث تعت ــة، حي ــر المحقق ــد المكاســب غي بن
عــدم حســم بنــد المكاســب غيــر المحققــة مــن تحويــل العمــات الأجنبيــة لكونــه ليــس مــن 
البنــود جائــزة الحســم، حيــث إن المكاســب غيــر المحققــة مــن تحويــل العمــات الأجنبيــة 
مســجلة علــى أســاس المعاييــر المحاســبية كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، وهــي ناتجــه عــن 
إعــادة تقييــم الذمــم المســتحقة للأطــراف الخارجيــة وعليــه تطالــب بحســم بنــد المكاســب 
غيــر المحققــة.  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد مســتحق لأطــراف ذات علاقــة، تعتــرض 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن المبلــغ 
المســتحق لأطراف ذات علاقة بمبلغ مقداره:)66,412,514( ريالا ســعوديا للوعاء الزكوي 
بموجــب الربــط المذكــور، حيــث إن المبلــغ لــم يحــل عليــه الحــول وأن المبالــغ المســتحقة 
ــالا  ــغ المذكــور مقدارهــا: )129,331,272( ري ــة ضمــن المبل ــل الموجــودات الثابت عــن تموي
ــه للوعــاء  ــة، وأن مــا يقتضــي إضافت ــم المالي ســعوديا حســب الإيضــاح رقــم )13( بالقوائ
الزكــوي هــو حصــة الشــريك الســعودي مــن الرصيــد الــذي يخــص تمويــل الأصــول الثابتــة 
المذكــور ونســبتها 50% مــن المبلــغ المذكــور. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد قــروض 
الشــركاء، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة أرصــدة القــروض مــن 
الشــركاء بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل طبقــاً لبيانــات القوائــم 
ــم يحــل عليهــا  ــالا ســعوديا ل ــث إن قــروض الشــركاء البالغــة: )8,542,772( ري ــة، حي المالي
الحــول حيــث تــم اســتلامها علــى دفعــات ابتــداءً مــن 31 مــارس 2016م إلــى 29 نوفمبــر 
2016م، وعليــه تطالــب بعــدم إضافــة القــروض للوعــاء الزكــوي لعــدم مضــي الحــول عليهــا 
ــرض  ــد الخطــأ المــادي، تعت ــع: بن ــد الراب ــق بالبن ــة. وفيمــا يتعل فــي ذمــة الشــركة المدعي
ــى أســاس حصــة الشــريك  ــل فــي احتســاب الوعــاء عل ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث عل
الســعودي عــن الســنة الطويلــة )395/365 يومــاً(، حيــث إن المدعــى عليهــا قامــت بخطــأ 
مــادي فــي الربــط وذلــك بإحتســاب الوعــاء الزكــوي علــى العناصــر الأخــرى بخــاف صافــي 
خســارة الفتــرة بنســبة عــدد أيــام الفتــرة الماليــة الطويلــة مــن بدايــة نشــاط الشــركة 
المدعيــة فــي 2015/12/3م إلــى 2016/12/31م ومدتهــا 395 يومــا حيــث حــددت الوعــاء 
الزكــوي عــن الفتــرة المذكــورة بمبلــغ )23,633,828( ريــالا ســعوديا، حيــث إن ذلــك يخالــف 
تعليمــات المدعــى عليهــا المعمــول بهــا بموجــب الخطــاب رقــم )...( وتاريــخ 1414/2/5هـــ 
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ــم  ــة يت ــة الطويل ــرة المالي ــاء الزكــوي عــن الفت ــأن احتســاب الوع ــه ب ــذي أوصــت بموجب ال
ــدأت  ــة قــد ب ــت المدعي ــد انتهائهــا وتوقفهــا ولمــا كان ــة النشــاط أو عن ــالات بداي فــي ح
نشــاطها اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور ســجلها التجــاري فــي 2015/12/3م فإنــه لا يصــح تحديــد 
وعائهــا الزكــوي للفتــرة الماليــة الأولــى المنتهيــة فــي 2016/12/31م لأنــه لــم يحــل الحول 
عــن الفتــرة التــي تزيــد عــن ســنة ويقتضــي تحديــد الوعــاء عــن ســنة واحــدة فقــط وليــس 
عــن فتــرة ماليــة طويلــة، وعليــه تطالــب المدعيــة بتصحيــح الخطــأ المــادي. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الخامــس: بنــد ضريبــة الاســتقطاع، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي 
ــات المســتندي  ــم الاثب ــر مقيمــة لعــدم تقدي ــة لجهــات غي ــغ المدفوع ــى المبال ــط عل الرب
ــم دفعهــا  ــم يت ــغ لا زالــت مســتحقة ول ــة الاســتقطاع، حيــث إن تلــك المبال لســداد ضريب
بعــد، وعليــه تطالــب بإعــادة النظــر فــي مطالبــة المدعــى عليهــا بســداد ضريبــة الاســتقطاع 
ــد غرامــة  ــد الســادس: بن ــق بالبن ــر المســتحقة وإلغائهــا. وفيمــا يتعل ــر غي وغرامــات التأخي
التأخيــر، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض المدعــى عليهــا 
لغرامــات تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي، حيــث إن 
ــه  ــح في ــذي يصب ــخ ال ــاراً مــن التاري ــر الســداد إن اســتحقت فإنهــا تســتحق اعتب غرامــة تأخي

الربــط نهائــي.

عــى عليهــا؛ أجابــت بما نصــه: »فيما يتعلــق بالبند الأول:  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
بنــد المكاســب غيــر المحققــة، فــإن المكلــف يطالــب بحســم المكاســب غيــر المحققــة مــن 
الوعــاء وتوضــح الهيئــة أنــه لــم يتــم اعتمــاد البنــد لكونــه ليــس مــن البنــود الجائــزة الحســم، 
كمــا لــم يقــدم المكلــف المســتندات التــي تثبــت طبيعتهــا وكيفيــة احتســابها وذلــك 
ــة الدخــل التــي انتهــت  ــة لنظــام ضريب تطبيقــاً لأحــكام المــادة )12( مــن اللائحــة التنفيذي
إلــى أنــه لا يـــعـــتــــد بأربــاح أو خســائر إعــادة التقييــم للأغــراض الضريبية، لذا تتمســك الهيئة 
بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد مســتحق لأطــراف ذات علاقــة، 
فإنــه تــم إضافــة رصيــد هــذا البنــد بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل 
طبقــاً لبيانــات القوائــم الماليــة وايضاحاتهــا وذلــك لأن المكلــف لــم يقــدم المســتندات 
المؤيــدة متمثلــة فــي الحركــة التفصيليــة لتلــك البنــود حتــى يمكــن الوصــول للرصيــد الــذي 
حــال عليــه الحــول. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد قــرض الشــركاء، فقــد قامــت الهيئــة 
بإضافــة أرصــدة هــذه البنــود بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهما أقــل طبقاً 
لبيانــات القوائــم الماليــة وايضاحاتهــا وذلــك لأن الملكــف لــم يقــدم المســتندات المؤيــدة 
ــال  ــذي ح ــد ال ــى يمكــن الوصــول للرصي ــود حت ــك البن ــة لتل ــة فــي الحركــة التفصيلي متمثل
عليــه الحــول. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد الخطــأ المــادي، توضــح الهيئــة أن الوعــاء 
الزكــوي طبقــاً للربــط هــو: )9,860,923( ريــالا؛ حيــث تــم احتســاب الوعــاء علــى أســاس 
حصــة الشــريك الســعودي )50%( بإضافــة مصــادر التمويــل )العناصــر الموجبــة( واســتبعاد 
الأصــول الثابتــة وخســائر العــام المعدلــة بنفــس الحصــة )50%( وعلــى ذلــك وطبقــاً للربــط 
المخطــر بــه المدعــى عليهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد ضريبــة الاســتقطاع، تــم 
رفــض اعتــراض المكلــف علــى الربــط علــى المبالــغ المدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة لعــدم 
تقديــم الاثبــات المســتندي لســداد ضريبــة الاســتقطاع وذلــك اســتناداً للمــادة رقــم )68( 
فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة رقــم )63( فقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
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لنظـــــام ضــــريبة الدخــــل، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الســادس: بنــد غرامــة التأخيــر، تــم فــرض غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة 
غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي بموجــب المــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة 
ــيذية التــي  الدخــل، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة )68( فقــرة )1/ب( مــن اللائحــة التنفــ

تنــص علــى لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا«.

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/05/04م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرتهــا/ … هويــة وطنيــة رقــم )…(، بصفتهــا وكيلــةً للمدعيــة، بموجــب وكالــة 
ــة  ــاً للمدعــى عليهــا/ هيئ ــة رقــم )…( بصفتــه ممث ــة وطني رقــم:)…(، وحضرهــا/ … هوي
الــزكاة والضريبــة والجمــارك، بموجــب تفويــض صــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم )...( وتاريــخ ...، وبعــد الاطــاع علــى مــا قدمــه 

طرفــي الدعــوى مــن دفــوع ومســتندات قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

العلاقــة. رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
العامــة للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2016م، وحيــث إن هــذا 
ــة  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخل ــة، فإن ــزاع مــن النزاعــات الضريبي الن
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

ــول الدعــوى شــكلًا. ــرة قب ــدى الدائ ــن معــه ل نظامــاً، ممــا يتعي

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2016م، وتبيــن لهــا 
أن الخــاف ينحصــر فــي ســتة بنــود، وبيانهــا كالآتــي: البنــد الأول: بنــد المكاســب غيــر 
المحققــة، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عدم حســم بند 
المكاســب غيــر المحققــة مــن تحويــل العمــات الأجنبيــة لكونــه ليــس مــن البنــود الجائــزة 
الحســم، حيــث إن المكاســب غيــر المحققــة مــن تحويــل العمــات الأجنبيــة مســجلة علــى 
أســاس المعاييــر المحاســبية كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، وهــي ناتجــه عــن إعــادة تقييــم 
الذمــم المســتحقة للأطــراف الخارجيــة وتطالــب بحســم بنــد المكاســب غيــر المحققــة، 
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بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه لــم يتــم اعتمــاد البنــد لكونــه ليــس مــن البنــود جائــزة 
ــة احتســابها،  ــي تثبــت طبيعتهــا وكيفي ــم تقــدم المســتندات الت ــة ل الحســم، وأن المدعي
وبالاســتناد علــى الفقرتيــن )أ( و )ب( مــن المــادة )30( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ المتعلقــة بتحويــل التــي نصــت على 
أن:« أ- يحتســب إجمالــي الدخــل والوعــاء الضريبــي بالريــال الســعودي. ب- إذا تضمــن 
احتســاب الدخــل مبلغــاً بعملــة غيــر الريــال الســعودي، يحســب المبلــغ للأغــراض الضريبيــة 
ــال الســعودي وبســعر الصــرف المعلــن عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي  بالري
تاريــخ العمليــة«، وعلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )13( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ المتعلقــة بتحويــل 
العملــة التــي نصــت علــى: »مــع مراعــاة الضوابــط الخاصــة بتحويــل العملــة الــواردة فــي 
المــادة الثلاثيــن مــن النظــام، فإنــه لا يعتــد بأربــاح أو خســائر تحويــل العملــة الناتجــة عــن 
إعــادة التقييــم للأغــراض الضريبيــة«، وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا 
احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وبالاطــاع علــى القيــد المحاســبي للمكاســب غيــر 
المحققــة، والقوائــم الماليــة والإيضاحــات المرفقــة تبيــن وجــود أربــاح غيــر محققــة ناتجــة 
عــن إعــادة تقييــم المطلوبــات المقــدرة بعملــة أجنبيــة بمبلــغ: )5,673,382( ريــالا، ولعــدم 
تقديــم المدعــي عليهــا أســباباً واضحــة لعــدم قبــول اســتبعاد هــذه الأربــاح غيــر المحققــة 
مــن الربــح المعــدل؛ وحيــث قدمــت المدعيــة المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لوجهــة 

عيــة علــى هــذا البنــد. نظرهــا؛ رأت الدائــرة قبــول اعتــراض المُدَّ

ــراء  ــى إج ــرض عل ــد مســتحق لأطــراف ذات علاقــة، تعت ــي: بن ــد الثان ــق بالبن وفيمــا يتعل
المدعــى عليــه المتمثــل فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن المســتحق لأطــراف 
ذات علاقــة بمبلــغ )66,412,514( ريــالا ســعوديا للوعــاء الزكــوي بموجــب الربــط المذكــور، 
حيــث إن المبلــغ لــم يحــل عليــه الحــول وأن المبالــغ المســتحقة عــن تمويــل الموجــودات 
الثابتــة ضمــن المبلــغ المذكــور مقدارهــا )129,331,272( ريــالا ســعوديا، وأن مــا يقتضــي 
إضافتــه للوعــاء الزكــوي هــو حصــة الشــريك الســعودي مــن الرصيــد الــذي يخــص تمويــل 
الأصــول الثابتــة المذكــور ونســبتها 50% مــن المبلــغ المذكــور، بينمــا دفعــت المدعــى 
عليهــا بأنــه تــم إضافــة رصيــد هــذا البنــد بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة 
ــم تقــدم  ــة ل ــة وايضاحاتهــا وذلــك لأن المدعي ــم المالي ــات القوائ أيهمــا أقــل طبقــاً لبيان
المســتندات المؤيــدة متمثلــة فــي الحركــة التفصيليــة لتلــك البنــود حتــى يمكــن الوصــول 
ــرة )5( مــن المــادة الرابعــة مــن  ــى الفق ــه الحــول، وبالاســتناد عل ــال علي ــذي ح ــد ال للرصي
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـ 
التــي نصــت علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة 
ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى 
مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف 
وفقــاً للآتــي: -مــا بقــى منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. -مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا 
يعــد للقنيــة. -مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم، يعــد المســتحق لأطــراف ذات العلاقــة مصــدر مــن مصــادر التمويــل، ويعامــل 
ــي يجــب إضافــة مــا حــال  ــة، وبالتال ــة مــن حيــث المعالجــة الزكوي ــة حقــوق الملكي معامل
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عليــه الحــول للوعــاء الزكــوي، وبالرجــوع إلــى وقائــع ومســتندات الدعــوى ومــا تضمنتهــا 
مــن المذكــرات الجوابيــة بيــن الطرفيــن، يتضــح أن الخــاف مســتندي؛ حيــث لــم تقــدم 
المدعيــة الحركــة التفصيليــة لبنــد المســتحق لأطــراف ذات علاقــة محــل الاعتــراض التــي 
توضــح رصيــد أول المــدة والمســدد خــال العــام )الحركــة المدينــة( للوصــول إلــى الرصيــد 
الــذي حــال عليــه الحــول, وعليــه فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا 
ــاء الزكــوي؛ واســتنادًا  ــات الوع ــاره أحــد مكون ــل؛ باعتب ــد كمصــدر مــن مصــادر التموي البن
علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم 
عيــة علــى هــذا البنــد. عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ المُدَّ

إجــراء  علــى  المدعيــة  تعتــرض  الشــركاء،  قــروض  بنــد  الثالــث:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة أرصــدة القــروض مــن الشــركاء بعــد مقارنــة رصيــد 
أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل طبقــاً لبيانــات القوائــم الماليــة، حيــث إن قــروض 
الشــركاء البالغــة )8,542,772( ريــالا ســعوديا لــم يحــل عليهــا الحــول حيــث تــم اســتلامها 
علــى دفعــات ابتــداءً مــن 31 مــارس 2016م إلــى 29 نوفمبــر 2016م، وتطالــب بعــدم 
إضافــة القــروض للوعــاء الزكــوي لعــدم مضــي الحــول عليهــا فــي ذمــة الشــركة المدعيــة، 
بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه تــم إضافــة أرصــدة هــذه البنــود بعــد مقارنــة رصيــد أول 
وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل طبقــاً لبيانــات القوائــم الماليــة وايضاحاتهــا وذلــك لأن 
المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة متمثلــة فــي الحركــة التفصيليــة لتلــك البنــود 
حتــى يمكــن الوصــول للرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول. واســتنادًا علــى الفقــرة )5( مــن 
المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/6/1هـــ التــي نصــت علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة من كافة أمــوال المكلف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: -مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. -مــا اســتخدم منهــا 
لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. -مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.«، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث إن تصنيــف القــرض فــي القوائــم الماليــة كطويــل أجــل أو 
قصيــر أجــل ليــس لــه أثــر فــي احتســاب الــزكاة، فالأصــل فــي خضوعــه للــزكاة مــن عدمــه هو 
حــولان الحــول، فمتــى مــا حــال عليــه الحــول وجبــت فيــه الــزكاة ســواء أكان طويــل الأجــل 
ــة  ــة للقــروض المقدمــة مــن المدعي ــى الحركــة التفصيلي ــل. وبالاطــاع عل ــر الأج أم قصي
والمســتندات الثبوتيــة المرفقــة بملــف الدعــوى اتضــح عــدم حــولان الحــول علــى الرصيــد 

فــي نهايــة العــام؛ وعليــه قــررت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد

بنــد خطــأ مــادي، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: 
الســنة  عــن  الســعودي  الشــريك  أســاس حصــة  علــى  الوعــاء  احتســاب  فــي  المتمثــل 
الطويلــة )395/365 يومــاً(، حيــث إن المدعــى عليهــا قامــت بخطــأ مــادي فــي الربــط وذلــك 
باحتســاب الوعــاء الزكــوي علــى العناصــر الأخــرى بخــاف صافــي خســارة الفتــرة بنســبة عــدد 
أيــام الفتــرة الماليــة الطويلــة مــن بدايــة نشــاط الشــركة المدعيــة فــي 2015/12/3م 
حتــى 2016/12/31م ومدتهــا 395 يومــا، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا أن الوعــاء الزكــوي 
طبقــاً للربــط هــو: )9,860,923( ريــالا ســعوديا حيــث تــم احتســاب الوعــاء علــى أســاس 
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حصــة الشــريك الســعودي )50%( بإضافــة مصــادر التمويــل )العناصــر الموجبــة( واســتبعاد 
ــى المــادة  ــة بنفــس الحصــة )50%(. واســتنادًا عل ــام المعدل ــة وخســائر الع الأصــول الثابت
ــخ  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي )21( مــن اللائحــة التنفيذي
1438/6/1هـــ المتعلقــة بالســنة الماليــة للمكلــف الزكــوي التــي نصت على أن: » 1-الســنة 
الماليــة للمكلــف الزكــوي هــي مــدة اثنــي عشــر شــهراً قمريــاً، ويجــوز للمكلــف اســتخدام 
ســنة ماليــة ميلاديــة. 2-تبــدأ الســنة الماليــة للمكلــف مــن تاريــخ بدايــة ممارســة النشــاط 
والــذي يتــم تحديــده بعــدة طــرق منهــا تاريــخ الســجل التجــاري أو الترخيــص أو تاريــخ إيــداع 
رأس المــال فــي البنــك أيهمــا أبعــد مــا لــم تظهــر قرائــن تثبــت خــاف ذلــك. 3-عنــد تعديــل 
ــة  ــح ســنة طويل ــة لتصب ــة - ســنته المالي ــر نظامي ــذي يمســك ســجلات ودفات المكلــف ال
أو قصيــرة يتــم حســاب الــزكاة عــن كامــل الفتــرة بالأخــذ فــي الاعتبــار المــدة التــي تزيــد أو 
تنقــص عــن ســنته الماليــة وذلــك بضــرب الوعــاء الزكــوي فــي عــدد أيــام الســنة الماليــة 
الطويلــة أو القصيــرة للمكلــف منســوباً إلــى 354 يومــاً للســنة القمريــة و365 يومــاً للســنة 
الشمســية )بعــد اســتبعاد صافــي الدخــل( ثــم إعــادة صافــي الدخــل للوعــاء للوصــول 
إلــى وعــاء الســنة الماليــة الطويلــة أو القصيــرة.4-لا تتوجــب الــزكاة عــن الســنة الماليــة 
القصيــرة ســواءً فــي بدايــة النشــاط أو فــي نهايتــه لعــدم حــولان الحــول مــا لــم يثبــت أن 
رأس المــال حــال عليــه الحــول فــي بدايــة النشــاط فيتــم إخضاعــه للــزكاة.« وبالرجــوع إلــى 
القوائــم الماليــة التــي بينــت أن المدعيــة قدمــت قوائــم ماليــة مــن تاريــخ الســجل التجــاري 
إلــى نهايــة الســنة الماليــة التاليــة )ســنة طويلــة(، وعليــه يتبيــن أن الفتــرة الطويلــة محــل 
الخــاف تبــدأ منــذ بدايــة نشــاط المدعيــة، وحيــث إن المدعــى عليهــا طبقــت علــى المدعيــة 
التعليمــات الخاصــة بالســنة الطويلــة الناتجــة عــن تعديــل الســنة الماليــة للمدعيــة خــال 
ســنوات النشــاط بــدلًا مــن التعليمــات الخاصــة بمحاســبة المدعيــة عــن الســنة الطويلــة 

مــن بدايــة النشــاط، عليــه قــررت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

ــى إجــراء المدعــى  ــرض عل ــة الاســتقطاع، تعت ــد ضريب ــد الخامــس: بن ــق بالبن وفيمــا يتعل
ــم  ــر مقيمــة لعــدم تقدي ــغ المدفوعــة لجهــات غي عليهــا المتمثــل فــي الربــط علــى المبال
الاثبــات المســتندي لســداد ضريبــة الاســتقطاع، حيــث إن تلــك المبالــغ لا زالــت مســتحقة 
ولــم يتــم دفعهــا بعــد، وتطالــب بإعــادة النظــر فــي مطالبــة المدعــى عليهــا بســداد ضريبــة 
الاســتقطاع وغرامــات التأخيــر غيــر المســتحقة وإلغائهــا، بينمــا تدفــع المدعــى عليهــا بأنــه 
ــر مقيمــة  ــة لجهــات غي ــغ المدفوع ــى المبال ــط عل ــى الرب ــة عل ــراض المدعي ــم رفــض اعت ت
لعــدم تقديــم الاثبــات المســتندي, واســتنادًا علــى الفقــرة )أ( مــن المــادة الثامنة والســتين 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى أن: »يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفــاً 
أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، 
ــة مــن  ــم مــن مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريب ــر مقي ممــن يدفعــون مبلغــاً مــا لغي
المبلــغ المدفــوع وفقــاً للأســعار الآتيــة: وتــم تحديــد ســعرها وفقــاً لطبيعــة الأعمــال 
والخدمــات، ومــن ذلــك الخدمــات الفنيــة التــي حــدد ســعرها بنســبة 5%, والإتــاوة أو الريــع 
التــي حــدد ســعرها بنســبة 15%.« وعلــى الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة الثالثــة والســتين مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى أن: »تفــرض ضريبــة الاســتقطاع 
حســب النســب المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى كامــل المبلــغ المدفــوع 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

9

لغيــر المقيــم بغــض النظــر عــن أي مصــروف تكبــده لتحقيــق هــذا الدخــل وبغــض النظــر عــن 
مــدى نظاميــة قبولــه أو جــزء منــه كمصــروف جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة 
تعــود إلــى عقــود أبرمــت بتاريــخ ســابق لنفــاذ هــذا النظــام«، واســتنادًا علــى القاعــدة 
عيــة مــا  الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

عيــة علــى هــذا البنــد. يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد غرامــة التأخيــر، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعى 
عليــه المتمثــل فــي فــرض المدعــى عليهــا لغرامــات تأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر 
المســددة فــي الموعــد النظامــي، وحيــث إن غرامــة تأخيــر الســداد إن اســتحقت فإنهــا 
ــاراً مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الربــط نهائيــا، بموجــب المــادة )77( فقــرة  تســتحق اعتب
)أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي نصــت علــى: »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي 
المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى 
المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمئــة )1%( مــن الضريبــة غير المســددة عن كل 
ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخــيــــــر فــي تســديد الضـريــبـــــة المطلــوب اســتقطاعها 
الســداد«،  تاريــخ  إلــى  الضريبــة  اســتحقاق  تاريــخ  مــن  وتحســب  المعجلــة  والدفعــات 
ــاف  ــى أن: »تضــ ــي نــص عل ــيذية الت ــى المــادة )68( فقــرة )1/ب( مــن اللائحــة التنفــ وعل
ــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل  إلــى الغرامــ
ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة ومــن ضمنهــا مــا ورد فــي الفقــرة: -ب-التأخيــر فــي 
ــى مــا تقــدم؛ واســتنادًا  ــاء عل ــط المصلحــة(؛ وبن ــة المســتحقة بموجــب رب تســديد الضريب
علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم 
عيــة علــى هــذا البنــد.  عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ المُدَّ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1- قبول اعتراض المدعية على بند المكاسب غير المحققة.

2- رفض اعتراض المدعية على بند مستحق لأطراف ذات العلاقة.

3- قبول اعتراض المدعية على بند قروض الشركاء.

4- قبول اعتراض المدعية على بند الخطأ المادي.

5- رفض اعتراض المدعية على بند ضريبة الاستقطاع.

6- رفض اعتراض المدعية على بند غرامة التأخير.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


